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المبحث الثّالث: الموازنة بين تفسيري الطّبريّ والبغويّ رحمهما اللّه فيما يتعلّق بالرّوايات الإسرائيليّة. 
وفيه تمهيد وستّة مطالب:

التّمهيد: في بيان الفترة الزّمنيّة بين الإمامين الطّبريّ والبغويّ رحمهما اللّه، ووجه الموازنة بين تفسيريهما. 

المطلب الأوّل: جملة الرّوايات الإسرائيليّة التي اشتمل عليها الكتابان (في النّصف الثّاني من       القرآن الكريم). 
وتتّضح فيما يلي:

أوّلاً: جملتها في كلّ كتاب. 

ثانياً: عدد الرّوايات التي اتّفقا على إخراجها. 
ثالثاً: عدد الرّوايات التي انفرد بها كلُّ واحدٍ منهما.
المطلب الثّاني: الرّوايات التي لم ينسبها البغويّ رحمه اللّه.

المطلب الثّالث: تفاوتهما في ذكر بعض الجزئيّات والتّفاصيل.

المطلب الرّابع: إيرادهما للرّوايات المشتملة على ذكر الغرائب والعجائب، ومنكرات الإسرائيليّات.

المطلب الخامس: إيرادهما للرّوايات التي تقدح في عصمة الأنبياء عليهم السّلام.
المطلب السّادس: نقدهما للرّوايات الإسرائيليّة.
التّمهيد: في بيان الفترة الزّمنيّة بين الإمامين الطّبريّ والبغويّ رحمهما اللّه، ووجه الموازنة بين تفسيريهما.

أ- بيان الفترة الزّمنيّة بين الإمامين الطّبريّ والبغويّ رحمهما اللّه.

لم يدرك البغويُّ رحمه اللّه ابنَ جرير الطّبريّ ولا عاصره، فالطّبريّ رحمه اللّه توفِّي سنة 310هـ، بينما كانت ولادة البغويّ عند من حدّدها سنة 433هـ أو 436هـ، فبينهما أكثر من مائةٍ وعشرين سنة.

وإذا نُظِر إلى إلى وفاتيهما كان بينهما أكثر من مائتي سنة؛ لأنّ البغويّ توفّي سنة 516هـ على الرّاجح.
فالطّبريّ من علماء القرن الثّالث الهجريّ، والبغويّ من علماء القرن الخامس، فكيف تُعقَد الموازنة بينهما؟ وقد جرت عادة الباحثين أن تكون الموازنةُ (المقارنة) بين علمين متعاصرين، أو عاشا على الأقل في فترة زمنيّة متقاربة.
ولكن لعلّ المسوّغَ أنّ ما ذُكِرَ ليس بلازم، ولأنّ المقارنةَ جزئيّةٌ(
)، وليست شاملةً لبيان منهجهما في التّفسير(
).
ب- وجهُ الموازنة بين تفسيريهما.

لايخلو - غالباً – كتابٌ من كتب التّفسير من الإسرائيليّات، لكن تتفاوت من حيث الكثرة والقلّة من كتابٍ لآخر.

وكذلك يتفاوت المفسّرون من حيث التّعليق عليها وعدمه، فالبعض يُوردُها ثمّ ينقدُها، وبخاصّة إذا كانت مصادمةً للنّصوص الشّرعيّة.
بينما البعض الآخَر يوردها بدون تعليق أو تمحيص، فكأنّها من المسلّمات التي لايجوز المساس بها، أو التّعرّض لها.

وإذا عُلِم أنّ الطّبريّ رحمه اللّه ممّن ينقل الرّوايات الإسرائيليّة مسندة، ولا يتعقّبها إلاّ قليلاً، فهل البغويّ رحمه اللّه كذلك؟ أو أنّ له موقفاً آخر تجاه الإسرائيليّات؟ هذا ما ستكشفه الموازنة بين الكتابين فيما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

ويلاحظ: أنّ البغويّ رحمه اللّه اعتمد في مادّة كتابه على الثّعلبيّ صاحب كتابي [الكشف والبيان عن تفسير القرآن] و [قصص الأنبياء المسمّى بالعرائس] اللّذيْن يَفِيضَان بالإسرائيليّات.
كذلك جرّد تفسيره من الأسانيد اكتفاءً بذكرها في أوّل الكتاب كما صنع الثّعلبيّ في تفسيره الذي هو أصله ومرجعه.

وهنا تبرز أهمّيّةُ الموازنة لتبيّن: هل تأثّر البغويُّ بالثّعلبيّ الذي اختصر تفسيره فيما يتّصل بالرّوايات الإسرائيليّة؟ 
وإذا كان البغويّ نقل الكثيرَ من الرّويات الإسرائيليّة في تفسيره - كما هو واقع الحال، فهل حقّق هذه الرّوايات باعتباره إماماً في الحديث، ونبّهَ على ما فيها من غرابة ونكارة، أم       سكت عنها؟

كما ستكشفُ الموازنةُ أيضاً عن قدر الرّوايات الإسرائيليّة عند الطّبريّ والبغويّ، وما تميّز به كلُّ واحدٍ منهما تجاه هذه القضيّة.

وإذا كان الكتابان من كتب التّفسير بالمأثور، ولهما شهرة وقيمةٌ كبيرة عند العلماء وطلاّب العلم، فهل سلما - على الأقل - من الإسرائيليّات الباطلة والمنكرة؟ هذا وغيره ستجده مفصّلاً إن شاء اللّه تعالى في المطالب التّالية: 

المطلب الأوّل: جملة الرّوايات الإسرائيليّة التي اشتمل عليها الكتابان (في النّصف الثّاني من القرآن الكريم). 
وتتّضح فيما يلي:

أوّلاً: جملتها في كلّ كتاب. 

بلغ عدد الرّوايات الإسرائيليّة في تفسير الطّبريّ من سورة الكهف إلى سورة النّاس تسعمائة (900) رواية، تمّت دراستها في هذا البحث.

أمّا عند البغويّ فبلغت خمسمائة وخمسين (550) رواية، وبهذا يكون الفرق بينهما ثلاثمائة وخمسين (350) رواية، وهو فرقٌ كبير، لكنّه بدون حذف الرّوايات المكرّرة، وبحذفها قد ينقص هذا الرّقم؛ لأنّ الأسانيد المكرّرة تكثر في الطّبريّ(
). 

ومهما يكن فإنّ الإحصائيّة بيّنت أنّ الإسرائيليّاتِ في الطّبريّ أكثرُ منها في البغويّ، وهذه مزيّة للبغويّ في التّقليل منها، وإن كان الأسلم والأحكم للمفسّر ((أن يعرض كلّ الإعراض عن هذه الإسرائيليّات، وأن يُمسِك عمّا لاطائل تحته ممّا يُعَدّ صارفاً عن القرآن، وشاغلاً عن التّدبّر في حِكَمِه وأحكامه))(
). 
ثانياً: عدّة الرّوايات التي اتّفقا على إخراجها. 

التزمتُ في هذا البحثِ أن أخرّج الرّوايةَ من الكتابين معاً، فكلّ رواية وجدتُ البغويّ موافقاً الطّبريّ في تخريجها، وثّقتها منه بجانب تفسير الطّبريّ مع بيان الفرق بينهما في ألفاظ الرّواية(
)، وذلك إبرازاً للمقارنة.
وقد ساعدني هذا العملُ كثيراً في فرز الرّوايات التي اتّفقا على إخراجها، فوجدتها بلغت مائتين وثلاثاً وخمسين (253) رواية.
ثالثاً: عدّة الرّوايات التي انفرد بها كلُّ واحدٍ منهما.

انفرد البغويّ رحمه اللّه بإخراج مائتين وسبع وتسعين (297) رواية. أمّا ابنُ جرير فكلّ رواية لم تُوثّق من البغويّ بجانبه فهي ممّا انفرد بها، وقد بلغت ستَّمائةٍ وسبعاً وأربعين (647) رواية.
المطلب الثّاني: الرّواياتُ التي لم ينسبها البغويّ رحمه اللّه.

لاريب أنّ حذفَ الإسناد، أو نقلَ الأقوال غير معزوّة لقائليها من أخطر الأسباب التي أدّت إلى دخول الإسرائيليّات في التّفسير، والتباسِ الصّحيح بالعليل؛ لأنّ ذكرَ الإسناد يدلّ في الغالب على موضِعِ العلّة، ومكمنِ الدّاء ((والأخبار إذا تعرّت عن وجود الأسانيد فيها كانت بتراء))(
).
ولم أكن أتوقّع أنّ الإمامَ البغويّ رحمه اللّه يذكر قولاً دون أن يعزوَه لقائله باعتباره من أهل الحديث، ولكنّي وجدته ذكر مائةً وأربعين (140) رواية بدون نسبة(
)، وطريقته في ذلك:
أ- أن يُورِد بعض الرّوايات الإسرائيليّة بصيغة تُشِير إلى ضعفها مثل: ( وَقِيل.. ويُقَال.. قَالُوا..وفي القِصّة.. ورُوِي.. وذكر بعضُهم...الخ) (
).
ب- أن يجمع أحياناً عدداً من الرّوايات الإسرائيليّة، ويسوقها مساق القصّة الواحدة، بدون تمييز - وهذا أشبه بطريقة المؤرّخين - كقوله مثلاً :(وذكر أهلُ التّواريخ)(
)، (وقالت الرّواة)(
)، (وقال آخرون)(
)، (وفي بعض الكتب)(
)، (وفي بعض الأخبار)(
)، (على ما رُوِيَ في الأخبار)(
). 
وهو في هذا الصّنيع مقلّد للثّعلبيّ، وقد انتقد ابن حجر رحمه اللّه الثّعلبيّ ومَن تبعه على هذه الطّريقة بقوله :((وهذا من عيوب كتابه، ومَن تبعه عليه، يجمعون الأقوال عن الثِّقات وغيرهم، ويسوقون القصّة مساقاً واحداً على لفظ مَن يُرْمَى بالكذب، أو الضّعف الشّديد، ويكون أصل القصّة صحيحاً، والنّكارة في ألفاظٍ زائدة...))(
). 

وهذا ما خلا منه تفسير الطّبريّ رحمه اللّه حيث أسند جميع الرّوايات المذكورة في هذا البحث إلى أصحابها إلاّ موضعين فقط(
).
قال الدّكتور الذهبيّ - وهو يتحدّث عن خطر حذف الأسانيد في كتب التّفسير - :((وليت هؤلاء الذين حذفوا الأسانيد، وعنوا بجمع شتات الأقوال، فعلوا كما فعل ابنُ جرير من رواية كلّ قولٍ بإسناده، فهو وإن كان لم يتحرّ الصّحّة فيما يرويه، إلاّ أنّ عذره في ذلك، أنّه ذكر لنا السّند مع كلّ رواية يرويها، وكانوا يرون أنّهم متى ذكروا السّند، فقد خرجوا عن العهدة؛ فإنّ أحوال الرّجال كانت معروفةً في العهد الأوّل، وبذلك تُعرَف قيمة ما يروونه من ضعفٍ وصِحّة))(
)اهـ.
المطلب الثّالث: تفاوتهما في ذكر بعض الجزئيّات والتّفاصيل.

تبيّن من خلال هذه الدّراسة أنّ الطّبريّ رحمه اللّه يميلُ إلى التّطويل فيما يختصّ بالرّوايات التّاريخيّة(
)، ولعلّ هذا راجع إلى تأثّره بالتّاريخ كما تقدّم(
)، ويوافقه البغويُّ أحياناً، بل زاد عليه في مواضع(
)، إلاّ أنّه - أي البغويَّ - أكثرُ ميلاً إلى الاختصار والإيجاز، مع عناية بذكر التّفاصيل والجزئيّات تجعله يفوق الطّبريَّ في ذلك.
وللتّدليل على ما سبق من القول سأمثّل بما ذكره البغويّ دون الطّبريّ لوجود مادّته بين أيدينا، فأقول:
ومن الأمثلة على ذلك:

- قوله تعالى :﴿   ﴾ الكهف: الآية 18].
قال البغويّ رحمه اللّه: قال ابن عبّاس(
): كان اسمه قطمير. وعن عليّ: اسمه ريّان. وقال الأوزاعيّ(
): بتور. وقال السّدّيّ(
): تور. وقال كعب(
): صهيلة(
).

فهذه خمسة أسماء يُورِدها البغويّ لهذا الكلب، بينما اقتصر ابنُ جريرٍ على اسمٍ واحدٍ كما       في الأثر 11).

كما لم يتعرّض ابنُ جريرٍ لِلَوْنِ هذا الكلب، ولا لصفتِه، بينما ذكر البغويّ في ذلك ستّة أقوال(
).

- قوله تعالى :﴿    ﴾ الكهف: الآية 50].

أورد البغويّ تحت هذه الآية رواية لم يعزها لأحد في بيان كيفيّة ولادة تلك الذّرّيّة، فقال: وقيل: إنّه - أي الشّيطان - يدخل ذنبه في دبره فيبيض، فتنفلق البيضة عن جماعة من الشّياطين(
). وهذه الرّواية لم يذكرها الطّبريّ.

- قوله تعالى :﴿            ﴾ الكهف: الآية 77].

قال البغويّ: قال ابن عبّاس: يعني: أنطاكية(
). وقال ابن سيرين(
): هي الأبلّة(
)، وهي أبعد الأرض من السّماء. وقيل: بَرْقَة XE "ر:بَرْقَة" (
). وعن أبي هريرة: بلدة بالأندلس(
). واكتفى ابنُ جريرٍ في هذه الآية بذكر رواية ابن سيرين فقط.

- قوله تعالى :﴿  ﴾ النّمل: الآية 23]. 
قال البغويّ: قال ابن عبّاس: كان عرش بلقيس ثلاثين ذراعاً في ثلاثين ذراعاً، وطوله في السّماء ثلاثون ذراعاً.

وقال مقاتل: كان طوله ثمانين ذراعاً، وطوله في السّماء ثمانين ذراعاً.

وقيل: كان طوله ثمانين ذراعاً، وعرضه أربعين ذراعاً، وارتفاعه ثلاثين ذراعاً(
). 
وهذه الرّوايات لم يذكرها ابن جرير.

- قوله تعالى: ﴿            ﴾ النّمل: الآية 18].

قال البغويّ: وقال نوف الحميريّ(
): كان نمل ذلك الوادي أمثال الذّباب. وهذه الرّواية ذكرها ابن جرير 318)، ولم يُورد غيرها في قصّة هذه النّملة.

وقيل: كالبخاتي. وقال الشّعبيّ(
): كانت تلك النّملة ذات جناحين. وقيل: كانت نملة       عرجاء. قال مقاتل(
): سمع سليمان كلامها من ثلاثة أميال. قال الضّحّاك(
): كان اسم تلك النّملة: طاحية. قال مقاتل: كان اسمها: جرمى(
). وهذه الرّوايات لم يذكرها ابن جرير، واللّه تعالى أعلم. 
المطلب الرّابع: إيرادهما للرّوايات المشتملة على ذكر الغرائب والعجائب، ومنكرات الإسرائيليّات.

ذكر الطّبريّ والبغويّ رحمهما اللّه كثيراً من الرّوايات التي تخالف النّقل، ولا تتّفق مع العقل، ولم يتعقّبانها بشيء، وهو أمرٌ مشتركٌ بين أغلب المفسّرين الذين تعرّضوا لذكر الإسرائيليّات.
لكن فيما ظهر لي - بحسب التّتبّع - أنّ البغويّ رحمه اللّه أكثرُ إيراداً لمثل هذا القصص، ويوجد ذلك فيما انفرد به من الرّوايات، أو ما زاده على الطّبريّ في بعض الألفاظ.

ولا عجب: فإنّ تفسيره مختصرٌ من تفسير الثّعلبيّ الذي هو أكثر التّفاسير حشواً بالإسرائيليّات، فكيف يتخلّص منها كلّها؟ مع أنّه جرّد كثيراً من الخرافات والموضوعات، ولم يذكرْها تبعاً للثّعلبيّ. 

 ولكن يبقى تأثير الثّعلبيّ فيه واضحاً فيما يتّصل بنقل الإسرائيليّات، لذا عرّض تفسيره للانتقاد من هذه الجهة.
ولايعني هذا أنّ الطّبريّ سَلِمَ من مثلِ هذه الرّوايات المنكرة، بل فاق البغويّ في بعض المواطن(
).

ومن الأمثلة على ذلك:

- قوله تعالى :﴿    ﴾ الكهف: الآية 10]

قال البغوي: قال كعب الأحبار: مرّوا بكلب فتبعهم، فطردوه ففعل ذلك مراراً، فقال لهم الكلب: يا قوم ما تريدون منّي؟ لا تخشون جانبي، أنا أحبّ أحباب اللّه، فناموا حتّى أحرسَكم(
). وهذه الرّواية لم يذكرها ابنُ جرير(
).
- قوله تعالى :﴿         ﴾ الكهف: الآية 94]. 

قال البغويّ: وقال كعبٌ: هم نادرة في ولد آدم، وذلك أنّ آدم احتلم ذات يوم، وامتزجت نطفته بالتّراب، فخلق اللّه من ذلك الماء يأجوج ومأجوج، فهم يتّصلون بنا من جهة الأب دون الأم(
). وهذه الرّواية لم يُخرجْها ابنُ جرير(
). 
- قوله تعالى :﴿         ﴾ النّمل: الآية 82].

قال البغويّ: وروى ابنُ جريج عن أبي الزّبير أنّه وصف الدّابّة فقال: رأسها رأس   الثّور،   وعينها عين الخنـزير، وأذنها أذن فيل، وقرنها قرن أيّل، وصدرها صدر أسد، ولونها لون نمر، وخاصرتها خاصرة هرّ، وذنبها ذنب كبش، وقوائمها قوائم بعير، بين كلّ مفصلين اثنا عشر ذراعاً، ومعها عصا موسى، وخاتم سليمان، فلا يبقى مؤمن إلاّ نكتته في مسجده بعصا موسى نكتة بيضاء يضيء بها وجهه، ولا يبقى كافر إلاّ نكتت وجهه بخاتم سليمان، فيسودّ لها وجهه، حتىّ إنّ النّاس يتبايعون في الأسواق: بكم يا مؤمن؟ بكم يا كافر؟ ثمّ تقول لهم الدابّة: يا فلان أنت من أهل الجنّة، ويا فلان أنت من أهل النّار فذلك قوله عزّ وجلّ ﴿        ﴾ الآية(
).
وهذه الرّواية لم يذكرها ابن جرير.

- قوله تعالى: ﴿     ﴾ القلم: الآية 1].

قال البغويّ: قال كعب الأحبار: إنّ إبليس تغلغل إلى الحوت الذي على ظهره الأرض، فوسوس إليه، فقال له: أتدري ما على ظهرك يا لوِيثا من الأمم والدّوابّ والشّجر والجبال لو نفضتهم ألقيتهم عن ظهرك، فهمّ لويثا أن يفعل ذلك، فبعث الله دابّة فدخلت منخره، فوصلت إلى دماغه، فعجّ الحوت إلى الله منها، فأذن لها فخرجت. قال كعب: فوالذي نفسي بيده إنّه لينظر إليها وتنظر إليه إن همّ بشيء من ذلك عادت كما كانت(
).

وهذه الرّواية لم يخرجها ابن جرير. 
ولا أدري كيف أورد الإمامُ البغويُّ رحمه اللّه مثلَ هذه الرّوايات، وقد قال في مقدّمة تفسيره :(( وأعرضت عن ذكر المناكير، وما لايليق بحال التّفسير))؟!(
).

المطلب الخامس: إيرادهما للرّوايات التي تقدح في عصمة الأنبياء عليهم السّلام.

أخرج الطّبريّ والبغويّ رحمهما اللّه في تفسيريهما رواياتٍ تقدح في عصمة الأنبياء، وتؤدِّي إلى الطّعن فيهم، ولم يتعقّبانها بشيء، مع وضوح بطلانها وزيفها، وذلك كالرّوايات الواردة في قصّة أيّوب(
) وداوود(
) وسليمان(
) عليهم السّلام وغيرهم.

وهما في هذه الحيثيّة متقاربان إلاّ أنّ الطّبريَّ أكثرُهما تطويلاً، وقد يُوجز أحدُهما في مكانٍ بينما يُطنِب فيه الآخر، والعكس(
).

وكان إيرادهما لهذه الرّوايات من أشدّ المآخذ على كتابيهما؛ كما أخذ عليهما عدمُ نقدِها والتّنبيهِ عليها(
)، وليتهما صانا تفسيريْهِما عن مثل هذه الرّوايات، أو بيّنا على الأقل بما يفيد بطلانها، حتّى لاينخدع بذلك من يقرأ في الكتابين.
هذا: وقد علّقتُ على بعض هذه الرّوايات في مواضعها من هذا البحث(
). 
المطلب السّادس: نقدهما للرّوايات الإسرائيليّة.
وفيه أمران:

الأوّل: نقد الطّبريّ للإسرائيليّات.

لم ينبّه الطّبريُّ على الإسرائيليّات الواردة في تفسيره، ولم يتعقّبْها إلاّ قليلاً، وهو وإن التزم في تفسيره ذكر الرّوايات بأسانيدها، إلاّ أنّه في الأعمّ الأغلب لايتعقّب الأسانيد بتصحيح ولا تضعيف، لكنّه أحياناً يقف من السّند أو المتن موقف النّاقد البصير(
).

ونقده للإسرائيليّات يَشْمَل السّندَ والمتن.
ومن تتبّع نقده في تفسيره يجده يتكلّم على بعض الأسانيد، ويبيّن ضعفها، وعدم اطمئنانه لها، لكن في أحوالٍ نادرة، كما ظهر لي في النّصف الثّاني من القرآن.
ومن الأمثلة على ذلك:

-  قوله تعالى :﴿ ﴾ طه: الآية 12] حيث أورد الطّبريّ رحمه اللّه عدّة روايات في تفسير هذه الآية، وعند التّرجيح ساق بإسناده حديثاً مرفوعاً إلى ابن مسعود (، عن نبيّ اللّه ( قال :(( يوم كلّم الله موسى، كانت عليه جُبَّةُ صُوفٍ، وكساءُ صُوفٍ، وسراويلُ صُوفٍ، ونعلان من جلد حمارٍ غير مذكّى)).
ثمّ أشار إلى ضعفه بقوله :(( ولو كان هذا الخبر صحيحاً، لم نعْده إلى غيره، ولكن في إسناده نظرٌ، يجب التّثبّت فيه))(
). 
- كذلك من الأمثلة: أنّ الطّبريّ عندما ساق إسناده إلى بعض الصّحابة، عن طريق السّدّيّ الكبير(
)، علّق عليه بقوله :(( فإن كان ذلك صحيحاً، ولست أعلمه صحيحاً، إذ كنت بإسناده مرتاباً))(
). 
وقال في موضع آخر عند تفسير قوله تعالى :﴿   ﴾ مريم: الآية 25] :((فالجذع الذي أمرت مريم بهزِّه، لم يذكر أحد نعلمه أنّه كان جذعاً مقطوعاً      غير السّدّي، وقد زعم أنّه عاد بهزِّها إيّاه نخلة))(
).

لم يُبيِّن الطّبريّ رحمه اللّه علّة ارتيابه في هذا الإسناد، مع أنّه من أكثر الأسانيد دوراناً في تفسيره، وهو مع ارتيابه فيه، قد أكثر من الرّواية به ((ولكنّه لم يجعلها حجّةً قط))(
).
وقد يكون الشّكّ في صِحّة الإسناد نوعاً من النّقد، وبخاصّة إذا صدر من حافظٍ ناقد، وفي كلام الطّبريّ دلالة على أمرين: 

1- أنّه لم يكن راضياً عن كلّ ما أورده من الأسانيد في تفسيره.

2- كما ينسحب ارتيابه في هذا الإسناد - ضمناً - على جميع الرّوايات التي رواها به في تفسيره من الإسرائيليّات وغيرها.

- كذلك يُبْهِم الإمام الطّبريّ في بعض الأحيان شيخه، ممّا يُوحي بضعفه كقوله رحمه اللّه :(حُدِّثت عن الحسين بن الفرج...)(
) و (حُدِّثت عن عبد اللّه بن أبي جعفر...)(
) و (حُدِّثتُ عن عليّ بن الهيثم...)(
) و (حُدِّثتُ عن عمّار بن الحسن...)(
). وغير ذلك.
- كذلك أسند الطّبريّ رحمه اللّه في تفسير قوله تعالى :﴿  ﴾ النّبأ: الآية 23] حديثاً، عن أبي هريرة ( أنّه قال : (الحُقب: ثمانون سنة...) - موقوفاً(
)، وجاء به في التّاريخ مرفوعاً(
)، ثمّ أشار إلى ضعفه بقوله :(( لوكان صحيحاً سنده، لم نعْد القول به إلى غيره)). 
- كما ألمح الطّبريّ إلى ضعف إسناد ابن إسحاق بأسلوب آخر بقوله :(فيما زعم ابن إسحاق) (
)وذلك عندما أورد إسناده الشّهير، عن شيخه ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق. وقوله (زعم) من صيغ التّضعيف.
نقده لمتون الإسرائيليّات: 
أمّا المتن، فقد نبّه عليه في كثير من الأحيان، مبيّناً أنّه لا فائدة من الخوض في تفاصيلَ لم يبيّنْها القرآنُ الكريم، ولا السّنّةُ الصّحيحة، ولا دلّ عليها إجماعُ الأمّة، فهذا عنده ممّا لايضرّ الجهل به.

مثاله: قوله تعالى ﴿   ﴾ القصص: الآية 14] أورد الطّبريُّ عدّة روايات في تحديد مقدار الأشدّ والاستواء بالأعوام، وقد رجّح أنّه: انتهاءُ قوّتِه وشبابِه، معلّلاً ذلك بقوله :(( ولا دلالة في كتاب اللّه، ولا أثر عن الرّسول (، ولا في إجماع الأمّة على أيّ ذلك كان. وإذا لم يكن ذلك موجوداً من الوجه الذي ذكرت، فالصّواب أن يقال فيه كما قال عزّ وجلّ، حتى تثبت حجّة بصحّة ما قيل في ذلك من الوجه الذي يجب التّسليم له، فَيُسلّم لها حينئذ))(
).

كذلك عند قوله تعالى :﴿     ﴾ الأنبياء: الآية 78] عقّب الطّبريّ على الرّوايات الواردة في تعيين هذا " الحرث " بقوله :((... وجائزٌ أن يكون ذلك كان زرعاً، وجائزٌ أن يكون غرساً، وغير ضائرٍ الجهل بأيِّ ذلك كان ))(
).  
كما اعتمد الطّبريّ رحمه اللّه ظاهرَ التّنـزيل، وصحيحَ الخبر عن رسول اللّه ( ميزاناً لقبول الرّواية الإسرائيليّة أو ردّها، واحتكم إلى ذلك في كثير من تعقّباته.

قال رحمه اللّه - معلّقاً على إحدي الرّوايات الإسرائيليّة الواردة في قصّة يونس بأنّ الحوت الذي ابتلعه ابتلعه حوتٌ آخر، وهو الظّلمة الثّالثة – بقوله :((... وجائز أن تكون تلك الثّالثة: ظلمة اللّيل، وجائز أن تكونَ كون الحوت في جوف حوت آخر، ولا دليل يدلّ على أيّ ذلك من أيٍّ، فلا قول في ذلك أولى بالحقّ من التّسليم لظاهر التّنـزيل))(
).
وقال في موضع آخر معقّباً على الرّوايات الواردة في تعيين " صاحب مدين " الذي زوّج موسى ( ابنته بقوله :((وهذا ممّا لا يدرك علمه إلاّ بخبر، ولا خبر بذلك تجب حجّته، فلا قول في ذلك أولى بالصّواب ممّا قاله اللّه جلّ ثناؤه))(
). 
وقد يردّ الطّبريّ أحياناً الرّواية إذا نصّت على شيء لاينطبق عليه وصف القرآن، ومن ذلك أنّه ساق عدّة روايات في تعيين " الرّبوة " الوارة في قوله تعالى ﴿  ﴾ بأنّها " الرّملة من فلسطين " ثمّ استبعدها قائلاً :(( وأولى هذه الأقوال بتأويل ذلك: أنّها مكانٌ مرتفعٌ ذو استواءٍ، وماءٍ ظاهر، وليس كذلك صفة الرّملة؛ لأنّ الرّملة لا ماء بها معين، واللّه تعالى ذكرُه وصف هذه الرّبوةَ بأنّها ذاتُ قرارٍ ومعين))(
). 
كما يردّ أحياناً الرّوايةَ الإسرائيليّةَ إذا كان نصّها يُخَالف المعروفَ من كلام العرب، ومن ذلك ردّه لرواية قتادة في قوله تعالى :﴿ ﴾ بأنّهما جبلان، قال :((والصّواب من القول في ذلك عندنا قول من قال: التِّين هو التِّين الذي يؤكل، والزّيتون هو الزَّيتون الذي يُعْصَر منه الزّيت؛ لأنّ ذلك هو المعروف عند العرب، ولا يعرف جبلٌ يُسمّى تيناً، ولا جبلٌ يقال له زيتون...))(
).
وأغلب هذه التّعقّبات يرجع إلى ما أبهمه القرآن، وهو علم يعتمد على النّقل المحض، ولا مجال للرّأي فيه، وأمثلته في الطّبريّ كثيرة، وقد ورد منها في هذا البحث أكثرُ من ثلاثين تعقيباً أو ترجيحاً(
)، ممّا يدلّ على أنّه لم يكن راضياً عن كلّ ما ذكره من الإسرائيليّات في تفسيره.

وهذا مسلكٌ جيّد يحارب به ابنُ جرير رحمه اللّه مَن يحاولُ معرفةَ كلِّ شيء أبهمه القرآنُ الكريم ممّا لا فائدة في معرفته. 

- كذلك نقد الإمامُ الطّبريُّ رحمه اللّه جملةً كبيرةً من هذه الإسرائيليّات بأسلوبٍ قد لايُنتَبَهُ إليه، وهو: أنّه يُصَدِّر هذه الرّوايات قبل أن يسوق أسانيدها بصيغة التّمريض التي تدلّ على ضعف المرويّ، وفي هذا دلالةٌ على أمور:

1- أنّه ليس مطمئنّاً ولا متيقّناً لما سيذكره من روايات.

2- عدم اعتماده عليها في تفسير الآية.

3- نقده لها - بصورة غير مباشرة.

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى :﴿   ﴾ قال الطّبريّ: ذُكِرَ أنّها قالت: إنِّي مرسلة إلى سليمان لتختبره بذلك، وتعرفه به، أملك هو، أم نبيٌّ؟ وقالت: إن يكن نبيّاً لم يقبل الهديّة، ولم يرضه منّا، إلاّ أن نتّبعه على دينه، وإن يكن ملكاً قبل الهديّة وانصرف. ثم ساق الرّوايات الدّالّة على هذا المعنى الذي ذكره، حيث بلغت (12) رواية في تعيين هذه الهديّة(
).

ومن أمثلته أيضاً قوله تعالى :﴿   ﴾ قال الطّبريّ: ذُكِرَ أنّه تعالى ذكره أمره أن يُدْخِل كفّه في جيبه، وإنّما أمره بإدخاله في جيبه؛ لأنّ الذي كان عليه يومئذ مِدرعة من صوف. قال بعضهم: لم يكن لها كُمٌّ، وقال بعضهم: كان كمّها إلى بعض يده. ثمّ ذكر روايتين تضمّنتا هذا المعنى(
).

ومن أمثلته كذلك قوله :﴿        ﴾ قال الطّبريّ: ثمّ اسلكوه في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً بذراعٍ اللّهُ أعلم بقدر طولها، وقيل: إنّها تدخل في دبره، ثمّ تخرج من منخريه...، ثمّ ساق ثلاث روايات للتّدليل بها على هذا المعنى الأخير(
). 

ومن الأمثلة كذلك قوله تعالى :﴿    ﴾ قال الطّبريّ: يقول تعالى ذكره: فضرب اللّه بين المؤمنين والمنافقين بسور، وهو حاجزٌ بين أهل الجنّة، وأهل النّار... ثمّ دلّل على ذلك بما رواه بإسناده عن أهل العلم. ثمّ قال: وقد قيل: إنّ ذلك السّور ببيت المقدس عند وادي جهنّم... ثمّ أورد أربع روايات في هذا المعنى الأخير(
).

ومن الأمثلة المختصرة قوله: وقيل: إنّ الشجرة التي نادى موسى منها ربّه: شجرة عوسج...، وذُكِرَ أنّ نوحاً أرسل إلى قومه، وهو ابن ثلاثمائة وخمسين سنة...، وكان العرِم فيما ذُكِرَ ممّا بنته بلقيس...، وذُكِرَ أنّها أنطاكية...، وكان اسمه فيما ذُكِرَ حبيب بن مرّي...، وذُكِرَ أنّ خيانة امرأة نوح زوجها أنّها كانت كافرة...وكانت تقول للنّاس: إنّه مجنون...، وقيل: إنّ الماء زاد - أي في زمن نوحٍ ( - فوق كلّ شيء بقدر خمس عشرة ذراعاً...، (
).

والأمثلة على هذا الأسلوب كثيرة جدّاً لامجال لذكرها، وقد تتبّعت المواضع التي صدّرها بمثل هذه الصّيغة - في النّصف الثّاني من القرآن – فوجدتها بلغت خمسين موضعاً، وقد تزيد، بعضها تندرج تحته رواياتٌ كثيرةٌ كما تقدّم في الأمثلة المذكورة.  
وهذا موقفٌ جيّد في نقد متون الإسرائيليّات، لو سلكه الطّبريّ رحمه اللّه في كلّ التّفسير، إلاّ أنّه في واقع الحال سكت على أغلب هذه الرّوايات، ولم يتعقّبْها بشيء، ولو كان فيها ما يقدح في عصمة الأنبياء، ويطعن في مقامهم، وهذا المسلكُ غلب عليه، فجعل النّاظر في تفسيره يحكم بأنّه لايتعقّب الإسرائيليّات، لكنّه حكمٌ على الغالب، واعتَذَرَ له البعضُ بذكر الإسناد - كما تقدّم(
).

هذا: ولم أجد موضعاً فسّره الطّبريّ اعتماداً على رواية إسرائيليّة باطلة إلاّ قوله تعالى :﴿         ﴾ قال: يقول تعالى ذكره: ولقد ابتلينا سليمان وألقينا على كرسيّه جسداً شيطاناً متمثّلاً بإنسان، ذكروا أنّ اسمه صخراً، وقيل: آصف، وقيل: آصر، وقيل: حبقيق...(
)
الأمر الثّاني: نقد البغويّ للإسرائيليّات.
لم يتعقّب الإمامُ البغويُّ رحمه اللّه الإسرائيليّاتِ الواردةِ في تفسيره، لا سنداً ولا متناً، وهذا الحكم يكاد يكون مضطرداً في النّصف الثّاني من القرآن الكريم.
والبغويّ رحمه اللّه من رجال الحديث، وله درايةٌ واسعة بمراتب الجرح والتّعديل، وحفظ      السّنّة، فنقده للإسرائيليّات - لو نقدها - لايكون كنقد غيره ممّن ليس في مرتبته.
وتتلخّص طريقته في التّعامل مع الإسرائيليّات فيما يلي:
 أ- أن يذكرَها ولا ينقدَها، وهو الغالب الأعمّ.

ب- أن يذكر عدّة روايات أو أقوالٍ مبناها على أخبارٍ إسرائيليّة، ثمّ يرجّح فيها، وهو قليل. 
- مثاله: أورد عدّة أقوال في معنى الرّقيم، ثمّ رجّح قول سعيد بن جبير: بأنّه لوحٌ كتب فيه أسماء أصحاب الكهف...) قائلاً :(( وهذا أظهر الأقاويل ))(
).
- ومن أمثلته كذلك: أنّه أورد عدّة أقوال في تعيين العذاب الذي توعّد به سليمان ( الهدهد، ثمّ رجّح الأوّل بقوله :((فأظهر الأقوال أن ينتف ريشه وذنبه، ويلقيه في الشّمس ممعّطاً، لا يمتنع من النّمل، ولا من هوام الأرض))(
).
-كذلك ذكر البغويّ في قوله تعالى :﴿     ﴾ ص~: الآية 34] عدّة أقوال، ثمّ قال :((وأشهر الأقوال أنّ الجسد الذي ألقي على كرسيّه هو صخر الجنِّيّ)) ثمّ فسّر به الآية قائلاً :((فذلك قوله تعالى ﴿     ﴾ أي رجع إلى ملكه بعد أربعين يوماً))(
).

وفي بعض الأحيان يضعّف البغويّ قولاً، يكون هو الرّاجح عند الطّبريّ، ففي قوله تعالى :﴿   ﴾ ص~: الآية 33] ذكر أنّ المراد بالمسح: القطع، ونسبه لأكثر المفسّرين، ثمّ أورد أقوالاً أخرى آخرها : أنّه كان يمسح سوقها وأعناقها بيده، يكشف الغبار عنها حبّاً لها، وشفقة عليها، ثمّ ردّه، ورجّح الأوّل بقوله :((وهذا قولٌ ضعيف، والمشهور هو الأول))(
).
ج- أن يعتمد في بيان الآية على رواية إسرائيليّة مصدّراً تفسيره بها، من دون أن يعزوَ ذلك لأحد. 
مثاله: قوله تعالى :﴿  ﴾ قال: وهو رئيسهم مكسلمينا(
).
كذلك قوله :﴿ ﴾ قال: كان هارونُ أكبرَ من موسى بأربع سنين، وكان أفصحَ منه لساناً، وأجملَ وأوسمَ، وأبيضَ اللّون، وكان موسى آدمَ أقنى جعداً(
).

وأيضاً قوله تعالى :﴿  ﴾ قال: واسمها مريم(
). وكذا قال في الآية الأخرى :﴿  ﴾ أي لمريم أخت موسى(
).
كذلك فسّر قوله ﴿    ﴾ قال: وهو ثلاثون سنة(
).
وهذه الطّريقة قد يشاركه فيها الطّبريّ، فيصدّر تفسير الآية  بما هو راجع إلى الإسرائيليّات إلاّ أنّه يسند القول الذي قال به إلى قائله كما هو معروفٌ من منهجه. 
والأمثلة المذكورة أغلبها من الأمور المسكوت عنها في شرعنا، ولعلّ هذا ما حمل الإمام البغويَّ رحمه اللّه على التّحدّث بها، وإن كان الأوفقُ لكلّ مفسّر أن ينـزّه تفسيرَهُ عنها، والعلم عند اللّه تعالى. 
والخلاصة: أنّ هذه الموازنةَ كشفت عن أمورٍ من أهمِّها:
- أنّ الإسرائيليّاتِ في الطّبريّ أكثرُ من البغويّ بفارق (350) رواية، فيما يختصّ بالنّصف الثّاني من القرآن الكريم، وبهذا يكون البغويّ قد أحسن صنعاً في التّقليل من إيرادها.

- إلاّ أنّ الطبريَّ فاق البغويَّ في إسناد جميع ما ذكره من الرّوايات إلاّ موضعين فقط ممّا يسهّل نقدها ودراستها.

- ويؤخذ على البغويّ رحمه اللّه صنيعه في عدم عزوه لكثير من الرّوايات والأقوال.

- كذلك أبرزت الموازنة أنّ البغويّ رحمه اللّه أكثرُ عناية بذكر التّفاصيل والجزئيّات (بيان المبهمات) والغرائب والعجائب.
- إلاّ أنّ الطّبريّ رحمه اللّه طوّل في سرد الرّوايات التّاريخيّة، بينما اختصرها البغويّ - غالباً.

- كلاهما أورد بعض الرّوايات التي تقدح في عصمة الأنبياء عليهم السّلام من دون تعقيبٍ عليها، وقد كان هذا المسلك من أشدّ المآخذ على تفسيريهما.

- كذلك من أهمّ ما أبرزته الموازنة: أنّ الطّبريّ رحمه اللّه تعقّب جملةً من الإسرائيليّات سنداً ومتناً، ونقده للمتون أكثر من نقده للأسانيد، وهو موقفٌ حسنٌ فاق به البغويّ رحمهما اللّه، إلاّ أنّه سكت عن الغالب الأعمّ من الإسرائيليّات في تفسيره، ولم ينقدها، واعتُذِرَ له بذكر الإسناد.

- أمّا البغويّ فقد أورد كثيراً من الإسرائيليّات في تفسيره، ولم يتعقّبها لا سنداً ولا متناً، وظهر تأثّره بالثّعلبيّ واضحاً فيما يختصّ بهذا الأمر.

وقد كان هذا المسلك من أشدِّ المآخذ على تفسيره، وهو ما أقرّه الدّارسون له، واعترفوا        به، ولم يستطيعوا الاعتذار عنه، إلاّ بكونه أقلَّ من غيره في ذكر الإسرائيليّات(
)، وهو أمرٌ قد لايُسَلَّمُ لهم، واللّه تعالى أعلم.
(�)  أي فيما يختصّ بالإسرائيليّات فقط.


(�)  الموازنة مقترحة من القسم، وليست في الخطّة الأولى التي تقدّمت بها.


(�)  انظر على سبيل المثال الآثار :(497،473،472،454،446،427،412،329،272،270،238،213  858،825،816،814،813،812،811،804،707،632،631،529). وأكثر هذا المكرّر عن ابن عبّاس ومجاهد وقتادة.


(�)  التّفسير والمفسّرون للذّهبيّ 1/182-183).


(�)  فأقول مثلاً: وذكره البغويّ  مختصراً، أو مختصراً جدّاً، أو بنحوه، أو مطوّلاً، أو مطوّلاً جدّاً، أو بدون نسبة، أو نسبه لفلان ... إلى غير ذلك من الأساليب المعروفة في بيان ألفاظ الرّواية.  


(�)  معرفة علوم الحديث للحاكم ص6) وانظر: الإتقان 2/500) التّفسير والمفسّرون للذّهبيّ 1/157) الإسرائيليّات والموضوعات لأبي شهبة ص73-74، 113،93).


(�)  وجّه أحد الباحثين المعاصرين وهو الدّكتور سيّد خليل في كتابه: نشأة التّفسير في الكتب المقدّسة والقرآن      ص46-54،48) ثلاث تهم لتفسير الإمام البغويّ رحمه اللّه هي:


1- حذفه للأسانيد، وعدم تحرّيه الدّقّة فيما أخذ به منها.


2- خلطه للأقوال وعدم مراعاته الدّقّة في نسبتها إلى أصحابها.


3- حشوه لتفسيره بالإسرائيليّات التي لايصحّ لها متنٌ ولا سندٌ.


	وفي بعض ما ذكره نظر، ولايسلّم له، وبخاصّة فيما يرجع إلى التّهمة الأولى والثّانية، فالإمام البغويّ رحمه اللّه ذكر أسانيده في المقدّمة، أمّا خلطه للأقوال فلم يبرهن عليه الدّكتور بما هو مقنع، وهناك فرق بين عدم نسبة الأقوال إلى قائليها، فهذا موجود في كثير من كتب أهل العلم، وبين خلط الأقوال وعدم مراعاة الدّقّة في نسبتها، فهذا لايجرؤ عليه العلماء الأثبات.


	وقد ردّ عليه الدّكتور محمّد إبراهيم الشّريف في كتابه: البغويّ الفرّاء وتفسيره للقرآن الكريم ص463-472) وفنّد هذه التّهم إلاّ تهمة الإسرائيليّات. وانظر: البغويّ ومنهجه في التّفسير لعفاف حميد ص194،191).	


(�)  راجع تفسيره :(5/179، 187، 5/188، 5/190، 5/208، 266، 6/390، 7/89). 


(�)  تفسيره 6/392).


(�)  تفسيره 8/186)


(�)  تفسيره 6/204) وانظر فيما يقرب من هذه الأساليب 6/153، 6/223، 7/93، 8/171). 


(�)  تفسيره 6/289).


(�)  تفسيره 6/302).


(�)  تفسيره 6/388).


(�)  العجاب في بيان الأسباب لابن حجر 1/654).


(�)  انظر: ص ).


(�)  التّفسير والمفسّرون 1/202-203).


(�)  انظر على سبيل المثال الآثار :(709،691،689،666،225،222،147،84،22). 


(�)  انظر ص).


(�)  انظر على سبيل المثال تفسيره 5/239، 6/148، 6/153-154، 6/168-169) وقارن الأثر 666، 794) مع البغويّ 7/52-58، 8/82-84).


(�)  انظر في ترجمته الأثر (1).


(�)  انظر في ترجمته الأثر (سورة غافر). 


(�)  انظر في ترجمته الأثر (89).


(�)  انظر في ترجمته الأثر (1).


(�)  تفسيره 5/158).


(�)  انظر: تفسيره 5/158). وراجع التّعليق على الأثر 17).


(�)  تفسيره 5/179). وانظر التّعليق على الأثر 47).


(�)  عُرّف بها في الأثر 606).


(�)  انظر في ترجمته الأثر 57).


(�)  انظر: الأثر 57).


(�)  بَرْقَة: بفتح أوّله وثالثه: اسم لصقع كبير يشتمل على مدن وقرى، وهي الآن داخلة في حدود الجماهيريّة اللّيبيّة. انظر: معجم البلدان 1/388).


(�)  تفسيره 5/192).


(�)  تفسيره 6/156).


(�)  انظر في ترجمته الأثر 318).


(�)  انظر في ترجمته الأثر 252).


(�)  انظر في ترجمته الأثر 24).


(�)  انظر في ترجمته الأثر 7).


(�)  تفسيره 6/151).


(�)  انظر على سبيل المثال الآثار :(84، 222، 799-802) وقارنها مع البغويّ 5/203-204، 337-343، 8/158).


(�)  تفسيره 5/147).


(�)  وهي من أغرب ما ورد في القصّة. وانظر - في إبطال ما يعتقده بعضُ الجهلة أو العامّة من كلام الدّوابّ، ومخاطبتها النّاس في الزّمان القديم قبل أن يأخذ عليها نبيّ اللّه سليمان ( العهد - : التّعليق على الأثر 571).


(�)  تفسيره 5/203).


(�)  وهي من أغرب ما ورد في خلق يأجوج ومأجوج. 


والصّحيح أنّهم من ذرّيّة آدم بل من ذرّيّة نوح عليه السّلام لقوله تعالى ﴿   ﴾. قال ابن كثير في تفسيره 3/109) :((وقد حكى النّوويّ رحمه اللّه في شرح مسلم عن بعض النّاس أنّ يأجوج ومأجوج خُلِقوا من مَنِيٍّ خرج من آدم فأختلط بالتّراب، فخُلِقُوا من ذلك، فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم، وليسوا من حوّاء، وهذا قولٌ غريبٌ جدّاً لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل، ولا يجوز الإعتماد ههنا على ما يحكيه بعضُ أهل الكتاب لما عندهم من الأحاديث المفتعلة، والله أعلم))اهـ. وانظر: شرح النّوويّ على مسلم 3/98). وراجع للمزيد في التّعليق على هذه المسألة الأثر (256).


(�)  تفسيره 6/179). وانظر: البحر المحيط 6/96-97). 


(�)  تفسيره 8/187).


(�) تفسيره 1/38).


(�)  انظر الآثار :(222-234) وتفسير البغويّ 5/337-346).


(�)  انظر الآثار :(688-696) وتفسير البغويّ 7/78-86). 


(�)  انظر الآثار :(701-710) وتفسير البغويّ 7/90-94).


(�)  انظر: الأثرين (666،222) وقارنهما مع البغويّ 5/337-343،7/57-58) 


(�)  انظر: الإسرائيليّات للذّهبيّ ص100-106) الإسرائيليّات والموضوعات لأبي شهبة ص128،123) الإسرائيليّات لرمزي نعناعة ص236،279-280) وراجع أيضاً: مقدّمة تحقيق تاريخ الطّبريّ 1/24-25) لمحمّد أبي الفضل إبراهيم.


(�)  انظر على سبيل المثال التّعليق على الآثار :(710،696،234).


(�)  انظر: التّفسير والمفسّرون 1/212).


(�)  بتصرّفٍ يسير. وانظر في تخريج هذا الحديث، وبيان علّة ضعفه، والتّعليق على متنه: الأثر 134). 


(�)  انظر في الإسناد كاملاً: الأثر (95).


(�)  جامع البيان (1/156-157).


	علّق الشّيخ أحمد شاكر على كلام الطّبريّ هذا بقوله :(( وحُقّ لأبي جعفر رحمه اللّه أن يرتاب في إسناده، فإنّ هذا الإسنادَ فيه تساهلٌ كثيرٌ، من جهة جمع مفرّق التّفاسير عن الصّحابة في سياقٍ واحد تجمعُه هذه الأسانيدُ ...)) راجع - في الكلام على هذا الإسناد باستفاضة: الأثر (95). 


(�)  جامع البيان (16/71) وانظر نصّ الرّواية المشار إليها مع التّعليق في الأثر (106).. 


(�)  الكلام المذكور مأخوذٌ من تعليق الشّيخ شاكر رحمه اللّه على الطّبريّ 1/347-348، 354).


(�)  انظر على سبيل المثال الآثار : (870،596،593،372،356،343،87،7) وهذا الإسناد تكرّر كثيراً في الطّبريّ. راجع في الحكم عليه الأثر (7).


(�)  انظر: الأثر (101).


(�)  انظر الأثر (680).


(�)  انظر: الأثر (872).


(�)  انظر: الأثر (833).


(�)  لكنّه في التّفسير 30/11) عن شيخه تميم بن المنتصر، قال: أخبرنا إسحاق، عن شريك، عن عاصم بن أبي النّجود، عن أبي صالح، عن أبي هريرة (. وفي التّاريخ 1/17) عن شيخه محمّد بن سنان القزّاز، قال: حدّثنا عبد الصّمد بن عبد الوارث، حدّثنا زبّان، عن عاصم - به.


(�)  جامع البيان (1/280). 


(�)  انظر: الأثر (416).


(�)  انظر: الأثر (208). وراجع أيضاً الأثر 845).


(�)  انظر: الأثر (247). وراجع: الأثر 423).


(�)  انظر: الأثر (474).


(�)  انظر: الأثر (272).


(�)  انظر: الأثر (897) وراجع: الأثر 880).


(�)  انظر على سبيل المثال: الآثار (887،880،845،684،423،392،168).


(�)  انظر: جامع البيان 19/155-159) والآثار 347-359) مع التّعليق عليها في أماكنها. 


(�)  انظر: جامع البيان 19/138-139) والأثريّن 315-316). 


(�)  انظر: جامع البيان 29/63) والآثار 828،827،826) مع التّعليق عليها في موضعها من هذا البحث. 


(�)  انظر: جامع البيان 29/63) والآثار 826-828) مع التّعليق عليها في موضعها. 


(�)  انظر جامع البيان على التّوالي 20/135،71، 22/158،155،79، 28/169، 29/54).


(�)  انظر: مطلب الإعتذارات للطّبريّ في إيراده الإسرائيليّات في تفسيره. 


(�)  انظر: جامع البيان 23/156) وانظر في ردّ هذا القول، وبيان بطلانه، وما يؤدِّي إليه من القدح في عصمة النّبوّة: الأثر (710). 


(�)  تفسيره 5/145) وانظر أثر سعيد كاملاً، والتّعليق على هذه المسألة في الأثر ين (11،8).


(�)  تفسيره 6/153). وانظر التّعليق على الأثر (336).


(�)  تفسيره 7/94) وانظر في ردّ هذا القول، وبيان بطلانه، وما يؤدِّي إليه من القدح في عصمة النّبوّة: الأثر (710).


(�)  تفسيره 7/90). وانظر في ترجيحِ ابنِ جرير والتّعليق على هذه المسألة: الأثر 711).


(�)  تفسيره 5/159).


(�)  تفسيره 5/271) وهذا الفرق الذي ذكره بين موسى وهارون عليهما السّلام في العمر مخالف لما في الرّوايات (147،141،118) ومخالفٌ لما في التّوراة أيضاً كما سيأتي. راجع: التّعليق على الأثر 118). 


(�)  تفسيره 5/273).


(�)  تفسيره 6/194). وكون اسم أخت موسى مريم هو نصّ التّوراة. راجع في بيان ذلك التّعليق على القول المذكور عقب الأثر (112).


(�)  تفسيره 6/109). ولا أدري ما الدّليل على هذا التّحديد على وجه الجزم، والقرآن لم يبيّنه؟


(�)  انظر: البغويّ ومنهجه في التّفسير لعفاف حميد ص12، 109-119، 158، 194،191) البغويّ الفرّاء وتفسيره للقرآن الكريم لمحمّد إبراهيم شريف ص476-477).





